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المُستخلص
تتنــاول هــذه الدّراســة إشــكاليّة الأزمــات السياســيّة والحــوار الوطنــيّ وأثرهمــا فــي النّظــام الدســتوريّ اللبنانــيّ، 
إنطلاقًــا مــن خصوصيّــة التجربــة الدســتوريّة اللبنانيّــة التــي تتّســم بالتداخــل بيــن النــص الدســتوريّ والممارســة 
السياســيّة والتوازنــات الطائفيّــة. وتهــدفُ الدّراســة إلــى بيــان حــدود الــدور الــذي يُمكــن أن يؤديــه الحــوار الوطنــيّ 
فــي معالجــة الأزمــات السياســيّة، وتطويــر المُمارســة الدســتوريّة دون أن يتحــوّل إلــى بديــل للمؤسّســات الدســتوريّة 

أو إطــار لإعــادة تأســيس الدولــة خــارج الأطــر الدســتوريّة.

وتنطلــق الدّراســة مــن فرضيّــة أساســيّة مفادهــا أنّ الأزمــات السياســيّة المُتكــرّرة فــي لبنــان لا ترتبــط فقــط بوجــود 
إختــالات فــي النّصــوص الدســتوريّة، وإنّمــا تتّصــل بكيفيّــة تفســيرها وتطبيقهــا وطبيعــة النّظــام السياســيّ وآليّــات 
التوافــق داخلــه. كمــا تبحــثُ فــي أثــر مؤتمــرات الحــوار الوطنــيّ والتســويات السياســيّة فــي معالجــة الأزمــات 
الدســتوريّة، مــع التمييــز بيــن الــدور التوفيقــيّ والسياســيّ للحــوار وبيــن الوظيفــة التأسيســيّة الخاصّــة بالشــعب أو 

الســلطة التأسيســيّة وفــق الأصــول الدســتوريّة.

وتخلــصُ الدراســة إلــى أنّ الحــوار الوطنــيّ أداة مهمّــة لإدارة الأزمــات اللبنانيّــة وتخفيــف حــدّة الإنقســامات 
السياســيّة، إلّا أنّ فعاليّتــه تبقــى رهينــة إحتــرام الدســتور والمؤسّســات الدســتوريّة وعــدم تحويــل التوافــق السياســيّ 
إلــى مصــدر مــوازٍ للشــرعيّة الدســتوريّة.  كمــا تؤكــد أنّ مُعالجــة أزمــات النّظــام السياســيّ اللبنانــيّ تكــون بجعــل 
الحوار وســيلة لتطبيق الدســتور وتطويره ضمن أطر قانونيّة، بما يعزّز الإســتقرار ويحافظ على شــرعيّة الدولة 

ووحــدة مؤسّســاتها.
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Abstract
This study addresses the issue of political crises and national dialogue and their impact on the Lebanese 
constitutional system, based on the distinctive nature of the Lebanese constitutional experience and its 
close interrelationship between constitutional provisions, political practice, and sectarian balances. The 
study aims to clarify the limits of the role that national dialogue can play in addressing political crises 
and the extent to which it can contribute to developing constitutional practice without becoming a sub-
stitute for constitutional institutions or serving as a framework for re-establishing the state outside the 
mechanisms established by the Constitution.
The study is based on the fundamental premise that Lebanon’s recurring political crises are not solely 
related to deficiencies in constitutional provisions, but are primarily connected to the manner in which 
these provisions are interpreted and applied, as well as to the nature of the political system and the 
mechanisms through which consensus is achieved within it. It also examines the impact of national 
dialogue conferences and political settlements in addressing constitutional crises, while distinguishing 
between the conciliatory and political role of dialogue and the constituent function, which belongs 
exclusively to the people or to the constituent authority in accordance with constitutional procedures.
The study concludes that national dialogue constitutes an important tool for managing Lebanese crises 
and effectively reducing the intensity of political divisions. However, its effectiveness remains con-
tingent upon respect for the Constitution and constitutional institutions, and upon preventing political 
consensus from becoming a parallel source of constitutional legitimacy. It further emphasizes that ad-
dressing the crises of the Lebanese political system does not require replacing the Constitution with 
dialogue, but rather using dialogue as a means of reaching understandings that enable the Constitution 
to be implemented and developed within constitutional and legal frameworks. This would contribute 
to strengthening the stability of the state while preserving its legitimacy and the unity of its institutions.
Keywords: Lebanese Constitution, political crises, national dialogue, political system, constitutional 
institutions, 
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		مقدمة

يُعــدّ النظــام السياســي اللبنانــي مــن أكثــر النظــم السياســية تعقيــدًا فــي العالــم العربــي، وذلــك بســبب تعــدد مكوناتــه 
الاجتماعيــة والطائفيــة، وكذلــك الطبيعــة المركبــة التــي حكمــت نشــأته وتطــوره. فقــد نشــأ هــذا النظــام فــي ســياق 
تاريخــي اتســم بتداخــل العوامــل الداخليــة والخارجيــة، ولا ســيما فــي ظــل الانتــداب الفرنســي الــذي أســهم بصــورة 
مباشــرة في تحديد الإطار القانوني والسياســي لقيام الدولة اللبنانية الحديثة، وفي صياغة دســتور عام 1926 
الــذي شــكّل الأســاس الدســتوري للجمهوريــة اللبنانيــة. ولــم يكــن هــذا الدســتور مجــرد انعــكاس لنمــوذج دســتوري 
أجنبــي، بــل جــاء نتيجــة تفاعــل بيــن المرجعيــات الدســتورية الفرنســية وبعــض النمــاذج الدســتورية الأخــرى، وبيــن 

الخصوصيــات السياســية والاجتماعيــة والطائفيــة للمجتمــع اللبنانــي.

وقد أسهمت طبيعة التأسيس الدستوري في إنتاج نظام سياسي يقوم على التوفيق بين مبدأ الدولة الحديثة 

ومبــدأ التــوازن بيــن الجماعــات الطائفيــة. ومــن هنــا، ارتبــط تطــور النظــام السياســي اللبنانــي بصــورة وثيقــة 
بالأزمــات التــي نشــأت حــول قواعــد توزيــع الســلطة وصلاحيــات المؤسســات وطبيعــة العلاقــة بيــن مكونــات 

المجتمــع والدولــة.

وقــد تكشــف التجربــة اللبنانيــة، منــذ الاســتقلال وصــولً إلــى الحــرب الأهليــة ومــا بعدهــا، عــن علاقــة متبادلــة بيــن 
أزمــة النظــام السياســي والصــراع الداخلــي والتطــور الدســتوري. فالأزمــات لــم تكــن مجــرد أحــداث سياســية عابــرة، 
بــل تحولــت فــي بعــض مراحلهــا إلــى صراعــات تهــدد بنيــة النظــام نفســه، الأمــر الــذي دفــع القــوى السياســية 
إلــى البحــث عــن تســويات خــارج الآليــات المؤسســية التقليديــة، مــن خــال هيئــات الحــوار الوطنــي والمؤتمــرات 
السياســية والمبــادرات العربيــة والدوليــة. وقــد تفاوتــت نتائــج هــذه المســارات؛ فمنهــا مــا بقــي فــي حــدود التوصيــات 
السياســية، ومنهــا مــا أســهم فــي تطويــر بعــض الأعــراف والممارســات الدســتورية، ومنهــا مــا تحــول، كمــا فــي 

حالــة وثيقــة الطائــف، إلــى أســاس لتعديــات دســتورية جوهريــة.

ويتضــح ذلــك فــي ضــوء تعــدد محطــات الحــوار السياســي التــي عرفهــا لبنــان، بــدءًا مــن هيئــة الحــوار الوطنــي 
عــام 1975، مــرورًا بمؤتمــري جنيــف ولــوزان فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين، وصــولً إلــى وثيقــة الوفــاق الوطنــي 
فــي الطائــف عــام 1989، ثــم مؤتمــر الحــوار الوطنــي عــام 2006. وتكشــف المقارنــة بيــن هــذه التجــارب عــن 
تفــاوت كبيــر فــي قدرتهــا علــى التأثيــر فــي النظــام الدســتوري؛ إذ لــم تتمكــن جميعهــا مــن تجــاوز حــدود التســوية 
السياســية، بينمــا تمكــن الطائــف مــن الانتقــال مــن إطــار التوافــق السياســي إلــى إعــادة صياغــة قواعــد دســتورية 

أساســية، بعــد أن اســتكمل مســاره عبــر المؤسســات المختصــة.

وتطــرح التجربــة اللبنانيــة إشــكالية أساســية تتعلــق بحــدود العلاقــة بيــن التوافــق السياســي والمشــروعية الدســتورية. 
فهــل تســتطيع مؤتمــرات الحــوار الوطنــي، والتــي تنشــأ عــادة فــي ظــروف اســتثنائية أن تمــارس وظيفــة تأسيســية، 
أو أن تنتــج قواعــد دســتورية جديــدة؟. أم أن دورهــا يظــل سياســيا واستشــاريا، بحيــث لا تكتســب مخرجاتهــا قيمــة 

دســتورية إلا بعــد تبنيهــا مــن قبــل المؤسســات الدســتورية المختصــة؟

ــم تــؤدِ بصــورة آليــة إلــى  وهنــا، نتنــاول فرضيــة أساســية مفادهــا أن الأزمــات السياســية والصراعــات الداخليــة ل
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تغييــر الدســتور، وإنمــا كان تأثيرهــا الدســتوري يتوقــف علــى قــدرة القــوى السياســية علــى تحويــل الصــراع 
إلــى تســوية توافقيــة قابلــة للترجمــة ضمــن الآليــات الدســتورية والمؤسســاتية. وبذلــك، فــإن العلاقــة بيــن 
الصــراع الداخلــي والتطــور الدســتوري فــي لبنــان ليســت علاقــة مباشــرة، وإنمــا تمــر عبــر وســيط سياســي 

ــا فــي ظــل تأثيــرات عربيــة ودوليــة. يتمثــل فــي التســوية والحــوار والتوافــق، وغالبً

وانطلاقًا من ذلك، تسعى الدراسة إلى الإجابة عن إشكالية رئيسية مفادها:

إلــى أي مــدى أســهمت أزمــة تشــكيل النظــام السياســي اللبنانــي والصراعــات الداخليــة التــي عرفهــا لبنــان 
فــي توجيــه مســار التطــور الدســتوري، ومــا حــدود الــدور الــذي أدتــه مؤتمــرات الحــوار والتســويات السياســية 

فــي تحويــل مخرجــات الصــراع إلــى قواعــد دســتورية؟

ويتفــرع عــن هــذه الإشــكالية عــدد مــن التســاؤلات، أبرزهــا: مــا طبيعــة المصــادر التــي أســهمت فــي تشــكيل 
الدســتور اللبنانــي؟ وهــل عكســت هــذه المصــادر توازنًــا بيــن الإرادة اللبنانيــة والتأثيــر الخارجــي؟ وكيــف 
أثــرت طبيعــة النظــام السياســي الــذي نشــأ فــي ظــل الانتــداب فــي إنتــاج الأزمــات اللاحقــة؟ ومــا الحــدود 
الدســتورية لهيئــات ومؤتمــرات الحــوار الوطنــي؟ ولمــاذا بقيــت مخرجــات بعــض المؤتمــرات فــي الإطــار 
السياســي، بينمــا تحولــت مخرجــات الطائــف إلــى تعديــات دســتورية جوهريــة؟ وهــل اســتطاعت تعديــات 
الطائــف معالجــة الأســباب البنيويــة للأزمــة، أم أنهــا أعــادت توزيــع الســلطة داخــل النظــام مــن دون إنهــاء 

جــذور أزمتــه؟

فيمــا يكتســب البحــث أهميتــه، مــن كونــه لا يتعامــل مــع الدســتور باعتبــاره نصًــا جامــدًا، وإنمــا باعتبــاره 
نتاجًــا متحــركًا لتفاعــل القانــون والسياســة والمجتمــع. 

بيــن  البنيويــة  العلاقــة  تحليــل  إلــى  للأزمــات  التاريخــي  الرصــد  مــن  الانتقــال  منهــج  الدراســة  تعتمــد   
تشــكيل النظــام السياســي، والصــراع الداخلــي، والتســوية السياســية، والتطــور الدســتوري، وصــولً إلــى 
فهــم خصوصيــة النظــام اللبنانــي وحــدود قدرتــه علــى إنتــاج الاســتقرار الدســتوري فــي ضــوء الانقســامات 

السياســية والطائفيــة وتداخــل العوامــل الداخليــة والخارجيــة.

 وأخيــرا، يقســم هــذا البحــث إلــى مطلبيــن؛ يتنــاول الأول مصــادر الدســتور اللبنانــي وســياقات تشــكله، مــن 
خــال بحــث الإطــار الدولــي الــذي وفــره الانتــداب، والــدور الفرنســي واللبنانــي فــي عمليــة وضــع الدســتور، 
ويتنــاول الثانــي الأزمــات السياســية ومســارات الحــوار وأثرهــا فــي التطــور الدســتوري، مــن خــال دراســة 
هيئــة الحــوار عــام 1975، ومؤتمــري جنيــف ولــوزان، ووثيقــة الطائــف، فحــوار عــام 2006، بهــدف 
تحديــد الحــدود الفاصلــة بيــن الحــوار السياســي والوظيفــة التأسيســية، وبيــان الظــروف التــي يتحــول فيهــا 

التوافــق السياســي إلــى تطــور دســتوري ملــزم.
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مطلب أول: مصادر الدستور اللبناني وسياقات تشكّله
يمثّــل البحــث فــي مصــادر الدســتور اللبنانــي مدخــاً أساســيًا لفهــم طبيعــة النظــام الدســتوري الــذي نشــأ فــي ظــل 
الانتــداب الفرنســي، إذ لا يمكــن تفســير بنيــة الدســتور اللبنانــي لعــام 1926 ومضامينــه بالاســتناد إلــى النــص 
الدســتوري وحــده، وإنمــا يقتضــي الأمــر العــودة إلــى الظــروف السياســية والقانونيــة التــي أحاطــت بوضعــه، 
والجهــات التــي أســهمت فــي صياغتــه وإقــراره، فضــاً عــن المرجعيــات الدســتورية الأجنبيــة التــي تأثــر بهــا. ومــن 
ثــم، فــإن دراســة مصــادر الدســتور تكشــف عــن تداخــل واضــح بيــن العوامــل الدوليــة والداخليــة فــي تكوينــه، بمــا 

يعكــس خصوصيــة الدولــة اللبنانيــة فــي مرحلــة التأســيس.

وقــد ميّــز الفقــه الدســتوري اللبنانــي، بيــن »المصــادر الشــكلية للدســتور اللبنانــي، التــي ارتبطــت بالمســار القانونــي 
والإجرائــي لوضــع الدســتور وإقــراره، والمصــادر الماديــة التــي تمثلــت فــي المرجعيــات الدســتورية والفكريــة التــي 
اســتُلهمت منهــا أحكامــه ومؤسســاته«))). ويتيــح هــذا التمييــز الانتقــال مــن البحــث فــي الأداة التــي أنتجــت النــص 

الدســتوري إلــى البحــث فــي الأفــكار والنمــاذج التــي شــكّلت مضمونــه.

فرع أول: المصادر الشكلية للدستور اللبناني

فقرة أولى - صك الانتداب: الأساس الدولي لوضع القانون الأساسي

شــكّل الانتــداب علــى ســوريا ولبنــان الإطــار القانونــي الدولــي الــذي أطلــق عمليــة وضــع النظــام الدســتوري 
اللبنانــي. علــى »التــزام الدولــة المنتدبــة بوضــع قانــون أساســي لســوريا ولبنــان خــال مــدة محــددة مــن بــدء 
الانتــداب، علــى أن تشــترك الســلطات المحليــة فــي إعــداده، وأن يراعــي هــذا القانــون حقــوق ومصالــح وأمانــي 

الســكان فــي الإقليــم«.)))

يكتســب هــذه النــص أهميــة خاصــة فــي دراســة نشــأة الدســتور اللبنانــي، لأنــه أســس مــن الناحيــة القانونيــة لعمليــة 
الانتقــال مــن إدارة الانتــداب إلــى بنــاء مؤسســات دســتورية ذات طابــع محلــي. ومــن ثــم، يمكــن اعتبــار صــك 
الانتــداب المدمــاك القانونــي الأول الــذي أطلــق مســار وضــع القانــون الأساســي، وإن كان ذلــك لا يعنــي أن 
الدســتور اللبنانــي كان مجــرد تنفيــذ آلــي لإرادة الدولــة المنتدبــة، إذ إن عمليــة وضعــه شــهدت لاحقًــا تفاعــاً بيــن 

الســلطة الفرنســية والهيئــات اللبنانيــة.

فقرة ثانية- التقرير الفرنسي بشأن القانون الأساسي

لــم تكتــفِ الســلطات الفرنســية بمــا ورد فــي صــك الانتــداب، بــل عملــت علــى تحديــد الإطــار العــام الــذي ينبغــي 
أن ينتظــم ضمنــه القانــون الأساســي لســوريا ولبنــان. وفــي هــذا الســياق، تقدمــت فرنســا إلــى عصبــة الأمــم بتصــور 
يتصــل بطبيعــة النظــام السياســي والمؤسســات التــي ينبغــي إنشــاؤها، وبالحــدود الجغرافيــة للكيانيــن الســوري 

))) -   زهيــر شــكر – الوســيط فــي القانــون الدســتوري- نشــأة النظــام السياســي والدســتوري فــي لبنــان- المؤسســات الدســتورية 
م 1، 2006 ص150

))) -  المادة الأولى من صك الأنتداب على سوريا ولبنان 
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

واللبنانــي، وبالعلاقــات التــي ينبغــي أن تنظــم بيــن ســلطات الانتــداب والســلطات المحليــة.

ويكتســب هــذا التقريــر أهميتــه مــن كونــه يعكــس الرؤيــة الفرنســية للنظــام الدســتوري الــذي كان يــراد إقامتــه فــي 
لبنــان، بمــا يؤكــد أن عمليــة وضــع الدســتور لــم تكــن منفصلــة عــن السياســة العامــة التــي اتبعتهــا فرنســا فــي 
إدارة الانتــداب. وقــد أشــار إدمــون ربــاط، فــي معــرض تحليلــه لهــذه المرحلــة، إلــى أنــه »وبصــورة عامــة، علــى 
أن تكــون مبــادئ الحكــم العامــة تلــك التــي نصــت عليهــا شــرعة حقــوق الإنســان فأخــذت بهــا الــدول العصريــة«)))

وعليــه، فــإن هــذا التقريــر يمثــل مصــدرًا ماديًــا وشــكليًا فــي آن: فهــو مــن جهــة وثيقــة سياســية وقانونيــة ســبقت 
وضــع الدســتور، ومــن جهــة أخــرى يكشــف عــن المرجعيــات التــي أرادت الدولــة فرنســا إدخالهــا فــي البنــاء 

الدســتوري للبنــان

فقرة ثالثة- لجنة بول بنكور ودورها في مشروع القانون الأساسي

ألفــت الســلطات الفرنســية لجنــة عُرفــت باســم رئيســها جوزيــف بــول بنكــور لإعــداد قانــون أساســي لســوريا 
ولبنــان. وقــد ســاد فــي مرحلــة طويلــة اعتقــاد بــأن هــذه اللجنــة هــي التــي وضعــت الدســتور اللبنانــي بصــورة 

مباشــرة، غيــر أن هــذا الــرأي لــم يعــد يحظــى بالتســليم المطلــق فــي الدراســات اللاحقــة.

ويشــير زهيــر شــكر إلــى أن« غالبيــة الباحثيــن فــي الدســتور اللبنانــي كانــوا قــد اعتقــدوا أن الدســتور اللبنانــي هــو 
نتــاج وضــع لجنــة بــول- بنكــور إلا أن العديــد منهــم عــدل عــن رأيــه ومنهــم د. ربــاط والأســتاذ أنــور الخطيــب«. 
وينقــل عــن ربــاط »أن هــدف لجنــة بــول- بنكــور إنمــا كان وضــع القانــون الأساســي لســوريا ولبنــان وليــس 
الدســتور اللبنانــي، بدليــل أن عمــل هــذه اللجنــة اســتمر بعــد صــدور الدســتور اللبنانــي«. ويضيــف أن »فرنســا 
وفــي تقريرهــا الســنوي إلــى لجنــة الانتدابــات »إن لجنــة بول–بنكــور مســتمرة فــي تحضيــر القانــون الأساســي 

لســوريا ولبنــان، مــع أن فرنســا أرفقــت بهــذا التقريــر نــص الدســتور اللبنانــي«))).  

فقرة رابعة- لجنة القانون الأساسي في المجلس التمثيلي

بتاريــخ 10/12/ 1925، عقــد المجلــس التمثيلــي جلســته بــدورة اســتثنائية برئاســة موســى بــك نمــور بحضــور 
مفــوض الحكومــة ومنــدوب عــن المفوضيــة العليــا، وعلــى جــدول أعمالــه القانــون الأساســي للبــاد، ثــم انتخــب 
المجلــس فــي هــذه الجلســة لجنــة مــن اثنــي عشــر عضــوا، مهمتهــا وضــع القانــون الأساســي. إلا أنــه وقبــل 
الشــروع فــي الانتخــاب، توجــه الأميــر فــؤاد أرســان لمنــدوب المفوضيــة بالســؤال«– كيــف خالــف منــدوب 
المفوضيــة المــادة الأولــى مــن صــك الانتــداب، التــي تعطــي الدولــة المنتدبــة مــع الســلطة المحليــة الحــق بوضــع 
الدســتور، بينمــا المنــدوب أعطــى للمجلــس التمثيلــي الحــق وحــده بوضــع مشــروع الدســتور.  فــرد منــدوب 
المفوضيــة »مــع الاحتفــاظ بحقــوق الدولــة المنتدبــة، التــي حــددت بموجــب تصريــح مــن فخامــة المفــوض 

))) -  إدمون الرباط – الوسيط في القانون الدستوري اللبناني – ط1 - دار العلم للملايين- بيروت 1970 - ص 346
))) - زهير شكر- الوسيط في القانون الدستوري - مصدر سابق ص 15
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الســامي، فإنــي أؤكــد للمجلــس أن لــه  مــلء الصلاحيــة بإعــداد دســتور البــاد.))) 

وكان حاكم لبنان الكبير كايلا، قد وجه كتابا إلى رئيس المجلس التمثيلي، يتضمن قرارا بفتح دورة 

استثنائية )مخصصة قبل أي عمل آخر( لسن القانون الأساسي.

وتبــرز هنــا إحــدى أهــم خصائــص عمليــة التأســيس الدســتوري اللبنانــي، وهــي عــدم انفــراد ســلطة واحــدة بإنتــاج 
الدســتور، بــل نشــوؤه نتيجــة تفاعــل بيــن ســلطة الانتــداب والهيئــة التمثيليــة اللبنانيــة.

فقرة خامسة - استطلاع آراء الشخصيات اللبنانية حول مشروع الدستور

لــم تقتصــر أعمــال اللجنــة المكلفــة إعــداد الدســتور علــى الصياغــة القانونيــة، وإنمــا اســتعانت بــآراء عــدد مــن 
الشــخصيات اللبنانيــة بشــأن مجموعــة مــن المســائل الدســتورية والسياســية الأساســية. وتكشــف الملفــات المتعلقــة 
بأعمــال مقــرر اللجنــة، شــبلي دمــوس، عــن طــرح مجموعــة مــن الأســئلة تناولــت طبيعــة النظــام السياســي، وشــكل 
المؤسســات الدســتورية، ومســؤولية رئيــس الجمهوريــة والــوزراء، ونظــام المجلســين، وطريقــة انتخــاب النــواب، 

وعددهــم، ومــدة ولايتهــم، فضــاً عــن موضــوع مجلــس الشــيوخ والدوائــر الانتخابيــة والتمثيــل الطائفــي.

وتكتسب هذه الاستشارات أهمية خاصة لأنها تكشف عن محاولة لربط البناء الدستوري بالخصوصية 

الاجتماعية والسياسية اللبنانية. فقد أظهرت الآراء المستطلعة تأييدًا واسعًا للنظام الجمهوري وللتمثيل 

البرلمانــي، مــع اختــاف فــي تحديــد المســؤولية السياســية لرئيــس الجمهوريــة والــوزراء، وفــي شــكل التمثيــل 
النيابــي.

كمــا بــرزت المســألة الطائفيــة باعتبارهــا إحــدى أكثــر القضايــا حساســية. فقــد عكســت الآراء المســتطلعة إدراكًا 
لعمــق الانقســام الطائفــي فــي المجتمــع اللبنانــي، مــع اتجــاه إلــى اعتمــاد التمثيــل الطائفــي فــي المجلــس النيابــي 
باعتبــاره آليــة انتقاليــة لحمايــة الجماعــات المختلفــة، رغــم وجــود مواقــف تنتقــد تكريــس الطائفيــة فــي الحيــاة 

السياســية.

وعليــه؛ فــإن هــذه الاستشــارات تشــكل دليــاً علــى محاولــة إدخــال العوامــل الاجتماعيــة والسياســية اللبنانيــة فــي 
عمليــة صناعــة الدســتور، الأمــر الــذي يحــد مــن إمكانيــة وصفــه بأنــه مجــرد نســخة مــن نمــوذج دســتوري أجنبــي.

فقرة سادسة- إقرار الدستور في المجلس التمثيلي ووضعه موضع التنفيذ

 بعــد الكتــاب الــذي وجهــه حاكــم لبنــان الكبيــر »كيــا »إلــى رئيــس المجلــس التمثيلــي لافتتــاح دورة اســتثنائية 
للمجلــس التمثيلــي فــي أيار/مايــو 1926، بــدأت المناقشــات بتــاوة تقريــر اللجنــة المكلفــة إعــداد المشــروع، 
بحضــور ممثــل المفوضيــة العليــا الفرنســية، الــذي أكــد ضــرورة التوافــق علــى النــص النهائــي فــي إطــار م)1( 

))) - احمد زين - محاضر مناقشات الدستور اللبناني وتعديلاته 1990-1926ص14



414

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

 العدد 33، المجلد 11، السنة الثالثة | أيلول )أغسطس( 2026 | ربيع الثاني 1448
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

®
مـجلة

للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

مــن صــك الانتــداب.

واســتمرت مناقشــة المشــروع عــدة جلســات، تنــاول خلالهــا المجلــس مختلــف مــواده وأدخــل عليهــا تعديــات 
محــدودة، قبــل أن يتــم إقــراره فــي 23 أيار/مايــو 1926، ليعلــن بعــد ذلــك وضــع الدســتور اللبنانــي موضــع 

الإجــراء.

وتحمــل هــذه المرحلــة أهميــة اســتثنائية فــي تحديــد طبيعــة الســلطة التأسيســية التــي أنتجــت الدســتور. فمــن 
الناحيــة الشــكلية، كان المجلــس التمثيلــي اللبنانــي هــو الهيئــة التــي ناقشــت المشــروع وأقرتــه، إلا أن ذلــك تــم 
فــي ظــل ســلطة الانتــداب وضمــن الإطــار الــذي رســمه صــك الانتــداب. ولذلــك، فــإن القــول إن الدســتور كان 

نتاجًــا لبنانيًــا خالصًــا أو فرنســيًا خالصًــا لا يعكــس بصــورة كاملــة حقيقــة مســار نشــأته.

فقرة سابعة- الجدل حول مصدر الدستور والسلطة التأسيسية

أثار تحديد الجهة التي وضعت الدستور اللبناني جدلً بين الباحثين. في اتجاهات ثلاث.

 الاتجاه الأول يرى، أن الدســتور اللبناني تأثر بصورة مباشــرة بالنماذج الدســتورية الفرنســية، ولا ســيما قوانين 
الجمهوريــة الثالثــة، مســتندًا إلــى التشــابه الكبيــر بيــن أحــكام الدســتورين وإلــى بعــض المؤشــرات المتعلقــة باللغــة 
والصياغــة، ومنهــم د. ربــاط الــذي قــال« ممــا يدفعنــا للاعتقــاد أن مســودة الدســتور كانــت موضوعــة أساســا 
باللغــة الفرنســية، هــو ضعــف الصياغــة باللغــة العربيــة ووجــود الكثيــر مــن الأخطــاء اللغويــة كاســتخدام كلمــة 
 »actes« فــي م21 وكلمــة مقــررات ترجمــة لكلمــة »citoyen»وطنــي » بــدلا مــن مواطــن ترجمــة لكلمــة«

فــي المــادة 54 ...))).

فيمــا يركــز الاتجــاه الثانــي، علــى الــدور اللبنانــي فــي وضــع الدســتور، ويــرى أن المجلــس التمثيلــي بعــد مناقشــة 
المشــروع والاســتناد إلى أعمال اللجنة والاستشــارات التي أجرتها، يمثل الحلقة الأساســية في ممارســة الســلطة 
التأسيســية. ومنهم عبده عويدات الذي يرى أن«الســلطة التأسيســية التي وضعت الدســتور وأقرته، انحصرت 
أخيــرا بالمجلــس التمثيلــي الــذي بقــي بموجــب المــادة 97 متابعــا أعمالــه حتــى انتهــاء أجــل نيابتــه باســم مجلــس 

النواب«))).

بينمــا اتجــه ثالــث إلــى تجــاوز الثنائيــة بيــن »الفرنســي« و»اللبنانــي«، واعتبــار الدســتور نتيجــة تفاعــل بيــن 
عوامــل دوليــة وفرنســية ولبنانيــة سياســية واجتماعيــة. ويبــدو هــذا الاتجــاه أكثــر قــدرة علــى تفســير ظــروف 
نشــأة الدســتور، إذ يأخــذ فــي الاعتبــار تأثيــر الانتــداب مــن دون إلغــاء الــدور الــذي أدتــه النخــب والمؤسســات 
اللبنانيــة. ومــن هــؤلاء د. أحمــد ســرحال الــذي يقــول« إن وضــع الدســتور جــاء نتيجــة تفاعــل عــدة عوامــل ذات 
صيغــة دوليــة وداخليــة سياســية واجتماعيــة، واكتمالــه فــي صورتــه الحاليــة، لــم يكــن ســوى اســتغلال الظــروف 
المتغيــرة والأحــداث المتتابعــة التــي شــهدها لبنــان والعالــم فــي فتــرة مــا بيــن الحربيــن، وبــذل الجهــود التحرريــة 

))) –  ادمون رباط – الدستور اللبناني –مصادره نصوصه – التعليق عليها - ص 38-39
))) - عبده عويدات –النظم الدستورية في لبنان والبلاد العربية والعالم الطبعة 1 - 1961 - ص 463
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اللبنانيــة المتواصلــة))).

وعليه، فالدســتور اللبناني لعام 1926 يمكن اعتباره نتاجًا لعملية تأسيســية مركبة، تداخل فيها العامل الدولي 
المتمثــل بالانتــداب، والعامــل الفرنســي المتمثــل بالنمــوذج الدســتوري المســتوحى جانــب كبيــر مــن أحكامــه، 
والعامــل اللبنانــي الظاهــر مــن خــال المجلــس التمثيلــي واللجنــة المكلفــة إعــداد المشــروع والاستشــارات التــي 

أجريــت بشــأنه.

فرع ثان: المصادر المادية للدستور اللبناني

إذا كانــت المصــادر الشــكلية تكشــف عــن المســار القانونــي الــذي أنتــج الدســتور، فــإن المصــادر الماديــة تكشــف 
عــن الأفــكار والنمــاذج الدســتورية التــي أســهمت فــي تشــكيل مضمونــه. وهنــا، يظهــر التأثــر الواضــح بالدســاتير 

الأوروبيــة والعربيــة، وفــي مقدمتهــا الدســتور الفرنســي، والدســتور البلجيكــي، والدســتور المصــري.

فقرة أولى- الدستور الفرنسي	

يُعــد الدســتور الفرنســي، وبوجــه خــاص النظــام الدســتوري للجمهوريــة الثالثــة، أهــم المصــادر الماديــة للدســتور 
ــر ذلــك بعوامــل سياســية وثقافيــة وتاريخيــة، فــي مقدمتهــا خضــوع لبنــان للانتــداب  اللبنانــي لعــام 1926. ويُفسَّ

الفرنســي، وعمــق العلاقــات الثقافيــة والقانونيــة التــي نشــأت بيــن البلديــن.

وقــد انعكــس التأثيــر الفرنســي علــى بنيــة النظــام السياســي اللبنانــي، ولا ســيما فــي تبنــي النظــام الجمهــوري 
البرلمانــي، وفــي تنظيــم العلاقــة بيــن رئيــس الجمهوريــة والحكومــة والبرلمــان، وفــي عــدد مــن الأحــكام المتعلقــة 

بالصلاحيــات الرئاســية والعمــل البرلمانــي.

غيــر أن التأثيــر الفرنســي لــم يكــن نقــاً حرفيًــا للنمــوذج الفرنســي، إذ أُدخلــت تعديــات وصيــغ خاصــة تراعــي، 
بدرجــات متفاوتــة، الخصوصيــة اللبنانيــة. وتبــرز بصــورة خاصــة الأحــكام المتعلقــة بالحريــات العامــة وحقــوق 

الطوائف، والتي اكتسبت أهمية أكبر في الحالة اللبنانية بسبب طبيعة المجتمع المتعدد الطوائف.

ومن هنا، فإن التأثير الفرنســي ينبغي فهمه بوصفه مرجعية تأسيســية للنظام الدســتوري اللبناني، وليس مجرد 
عمليــة اقتبــاس حرفــي لمــواد مــن دســتور أجنبــي.

فقرة ثانية- الدستور المصري

تأثــر الدســتور اللبنانــي بالدســتور المصــري فأخــذ عنــه بعــض احكامــه وخاصــة فيمــا يتعلــق بالتوقيــع الــوزاري 
الإضافــي علــى أعمــال رئيــس الجمهوريــة وحــق الــوزراء فــي حضــور جلســات مجلــس النــواب وتنظيــم المجلــس 

الأعلــى لمحاكمــة رئيــس الدولــة، وفيمــا يتعلــق بالضرائــب وطريقــة فرضهــا )قانــون(. 

))) -  احمد سرحال- النظم السياسية في لبنان والدول العربية الطبعة 1 دار الفكر العربي بيروت 1990ص  85
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فقرة ثالثة- الدستور البلجيكي

يمثــل الدســتور البلجيكــي لعــام 1831 مصــدرًا ماديًــا آخــر مــن مصــادر الدســتور اللبنانــي، ولا ســيما فــي مجــال 
الحريــات العامــة وبعــض المبــادئ المتعلقــة بالنظام الدســتوري.

وتبــرز أهميــة التأثيــر البلجيكــي فــي كونــه يمثــل حلقــة وســيطة بيــن الفكــر الدســتوري الأوروبــي والنمــوذج 
بيــن  تفاعــل  فــي ســياق  اللبنانــي جــاءت  الدســتور  إلــى  انتقلــت  التــي  المبــادئ  اللبنانــي، إذ إن عــددًا مــن 

والمصريــة. والبلجيكيــة  الفرنســية  المرجعيــات 

فقرة رابعة- الخصوصية اللبنانية ومساهمة ميشال شيحا

لا يمكــن، رغــم حجــم التأثيــر الأجنبــي، تفســير الدســتور اللبنانــي باعتبــاره مجــرد تجميــع لمــواد مقتبســة مــن 
دســاتير أجنبيــة. فقــد أســهمت عوامــل لبنانيــة داخليــة فــي صياغــة عــدد مــن أحكامــه، ولا ســيما الأحــكام 

المتصلــة بالحريــات العامــة وحقــوق الطوائــف والعلاقــة بيــن مكونــات المجتمــع اللبنانــي.

وفــي هــذا الســياق، يُنســب إلــى ميشــال شــيحا دور بــارز فــي صياغــة بعــض الأحــكام التــي راعــت الخصوصيــة 
الاجتماعيــة والسياســية اللبنانيــة، الأمــر الــذي يــدل علــى أن عمليــة التأســيس الدســتوري شــهدت تفاعــاً بيــن 

النمــوذج الدســتوري المســتورد والحاجــات الداخليــة للمجتمــع اللبنانــي.

ومــن ثــم، فــإن المصــادر الماديــة للدســتور اللبنانــي لا تنحصــر فــي الدســاتير الأجنبيــة، بــل تشــمل أيضًــا 
الخصوصيــة الاجتماعيــة والطائفيــة والسياســية اللبنانيــة التــي فرضــت نفســها علــى واضعــي الدســتور، وأدت 

إلــى إدخــال أحــكام لا يمكــن تفســيرها بالرجــوع إلــى النمــوذج الفرنســي وحــده.

خلاصة المطلب

يتضــح مــن دراســة مصــادر الدســتور اللبنانــي أن نشــأته جــاءت نتيجــة تفاعــل مركــب بيــن الإطــار الدولــي الــذي 
فرضــه صــك الانتــداب، والــدور الفرنســي فــي توجيــه عمليــة التأســيس، والمشــاركة اللبنانيــة مــن خــال المجلــس 
التمثيلــي واللجنــة المكلفــة إعــداد مشــروع الدســتور، فضــاً عــن التأثيــرات الدســتورية الفرنســية والبلجيكيــة 

والمصريــة والخصوصيــة الاجتماعيــة والسياســية اللبنانيــة.

وتكتســب هــذه النتيجــة أهميــة خاصــة بالنســبة إلــى موضــوع البحــث، إذ إن طبيعــة المصــادر التــي أســهمت 
فــي تشــكيل الدســتور تكشــف منــذ لحظــة التأســيس عــن أحــد جــذور الأزمــة البنيويــة للنظــام السياســي اللبنانــي: 
فالدســتور نشــأ فــي بيئــة تجمــع بيــن نمــوذج دســتوري مســتورد وواقــع اجتماعــي وسياســي شــديد الخصوصيــة، 

ولا ســيما مــن حيــث التعــدد الطائفــي وتوازنــات الجماعــات السياســية.

ومــن هنــا، لا يعــود البحــث فــي مصــادر الدســتور مجــرد بحــث تاريخــي فــي أصــول النــص، بــل مدخــاً لفهــم 
كيفيــة تأثيــر العوامــل الخارجيــة والداخليــة فــي تشــكيل النظــام السياســي اللبنانــي، وفــي إنتــاج توتــرات دســتورية 

وسياســية ســتتجدد لاحقًــا مــع تطــور الصراعــات الداخليــة والأزمــات السياســية.
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مطلب ثان: الأزمات السياسية ومسارات الحوار الوطني وأثرها في التطور الدستوري
  أظهــرت التجربــة اللبنانيــة، أن الأزمــات التــي تعجــز المؤسســات الدســتورية عــن احتوائهــا تتحــول فــي مراحــل 
معينــة، إلــى أزمــات فــي بنيــة النظــام نفســه، فتدفــع القــوى السياســية إلــى البحــث عــن تســويات خــارج الآليــات 

الدســتورية العاديــة، غالبًــا مــن خــال مؤتمــرات الحــوار الوطنــي أو المبــادرات العربيــة والدوليــة.

غيــر أن اللجــوء إلــى الحــوار لا يعنــي، فــي ذاتــه، نشــوء ســلطة تأسيســية موازيــة للســلطات الدســتورية. إذ أن 
مؤتمــر الحــوار » ليــس جمعيــة تأسيســية لإعــادة تشــكيل الدولــة. ومــن الظلــم أن نلقــي عليــه مثــل هــذه المهمــة 
المســتحيلة فــي ظــل الشــرخ بــل الشــروخ التــي فســخت المجتمــع وجعلــت مكوناتــه تتباعــد وتــكاد تواجــه بعضهــا 
بعضــا ... وليــس المؤتمــر مجمــع إرادات أطرافــه اللبنانييــن فحســب بــل إنــه مجمــع إرادة دوليــة ورعايــة عربيــة 

واحتيــاج محلــي ... إنــه المقدمــة فحســب لمعجــم »كيــف وبمــن يمكــن أن يحكــم لبنــان«))).

فــي لبنــان، تكتســب هــذه المســألة أهميــة خاصــة، حيــث تعاقبــت منــذ أزمــة العــام 1975 العديــد مــن المؤتمــرات 
الحواريــة، تفاوتــت نتائجهــا بيــن توصيــات سياســية لــم تدخــل حيــز التنفيــذ، وتفاهمــات ســاهمت فــي تطويــر 
الأعــراف والممارســات الدســتورية، وصــولً إلــى وثيقــة الطائــف التــي تحولــت إلــى تعديــات دســتورية جوهريــة.

وعليه، يمكن تتبع العلاقة بين الأزمة والحوار والتطور الدستوري من خلال النماذج الآتية:

فرع أول: هيئة الحوار الوطني عام 1975 وحدود الدور الدستوري للحوار

شكّل اندلاع الحرب اللبنانية عام 1975 أول اختبار لقدرة المؤسسات الدستورية على إدارة الصراع السياسي 
والاجتماعــي. وفــي ظــل تصاعــد المواجهــة، أعلــن رئيــس الحكومــة رشــيد كرامــي فــي 24 أيلول/ســبتمبر 1975 
تشــكيل هيئــة وطنيــة للحــوار، بهــدف جمــع مختلــف القــوى السياســية اللبنانيــة والبحــث عــن أســس سياســية تســاعد 

علــى وقــف الاقتتــال ومعالجــة أســباب الأزمــة.

ــل تشــكيل الهيئــة محاولــة لإيجــاد إطــار سياســي جامــع أمــام عجــز المؤسســات القائمــة عــن الوصــول  وقــد مثّ
إلــى تســوية بيــن القــوى المتصارعــة. إلا أن طبيعتهــا أثــارت ســؤالً جوهريًــا حــول حــدود صلاحيتهــا: هــل كانــت 
مجــرد إطــار سياســي واستشــاري للتوفيــق بيــن الأطــراف، أم أنهــا قــادرة علــى ممارســة دور تأسيســي يتجــاوز 

المؤسســات الدســتورية القائمــة؟

تكشــف مواقــف القــوى السياســية والهيئــات الدينيــة والشــخصيات النيابيــة حينهــا عــن اتجــاه واضــح إلــى اعتبــار 
الهيئــة إطــارًا استشــاريًا وسياســيًا لا هيئــة تأسيســية. فبــرزت مواقــف أكــدت أن اختصــاص تعديــل الدســتور يبقــى 
للمؤسســات الدســتورية خاصــة مجلــس النــواب، وأن تشــكيل الهيئــة لا يــؤدي إلــى تعليــق عمــل المؤسســات أو 

الحلــول محلهــا.

وتجلــى ذلــك فــي مقاطعــة رئيــس مجلــس النــواب كامــل الأســعد للجلســة الأولــى للجنــة الحــوار الوطنــي التــي 

))) -  طلال سلمان - السفير. عدد 29/4/2006-10380ص 1 - »الحوار .... عربيا« 
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تشــكلت فــي 24 أيلــول 1975، إذ حــرص علــى الفصــل بيــن مشــاركته السياســية فــي الحــوار وبيــن وظيفتــه 
الدســتورية كرئيــس للمجلــس، وكذلــك مــن خــال الموقــف الــذي عبّــر عنــه الرئيــس كميــل شــمعون فــي مجلــس 

النــواب، عندمــا أكــد أن المجلــس النيابــي هــو المؤسســة الدســتورية المختصــة بالنظــر فــي تعديــل الدســتور.

وفــي المقابــل، رأى عــدد مــن المشــاركين فــي هــذه الهيئــة، أنهــا تســتطيع، وإن لــم تكــن ذات صفــة دســتورية، 
دراســة الإصلاحــات السياســية والاجتماعيــة وتقديــم توصيــات إلــى الســلطات المختصــة. وهــو مــا ذكــره د. ربــاط 
أن الهيئــة »ذات طابــع استشــاري، إلا أنهــا تســتطيع التوصــل إلــى توصيــات يمكــن اعتمادهــا مــن قبــل المراجــع 

المختصة«)))

فيمــا يذهــب آخــرون إلــى إعتبــار أنــه« لقطــع الطريــق امــام مخطــط الفتنــة الطائفيــة، ومراعــاة للمصلحــة الوطنيــة 
وللقضيــة الفلســطينية نقبــل رغــم تحفضنــا المشــاركة فــي الهيئــة الوطنيــة للحــوار التــي جــرى تشــكيله«.))) 

وتظهــر هــذه المواقــف أن هيئــة الحــوار الوطنــي عــام 1975 لــم تنشــأ بوصفهــا ســلطة تأسيســية، بــل باعتبارهــا 
آليــة سياســية لإدارة الأزمــة والبحــث عــن التوافــق. ولذلــك، فــإن مــا صــدر عنهــا مــن مقترحــات لــم يكتســب بذاتــه 
قوة دســتورية، وإنما كان يحتاج إلى أن يمر عبر المؤسســات المختصة لكي يتحول إلى نص دســتوري نافذ.

وتسلط هذه المرحلة الضوء على مسألتين أساسيتين:

الأولــى: محاولــة نقــل الإصــاح السياســي مــن الحــوار إلــى المؤسســات الدســتورية )اســتعادة دور المؤسســات( 
وقــد بــرز هــذا بشــكل واضــح حيــن تقــرر نقــل البحــث فــي الإصــاح السياســي مــن اللجــان المنبثقــة عــن هيئــة 
الحــوار إلــى مجلــس الــوزراء. وقــد أثــار هــذا القــرار خلافًــا سياســيًا، لكنــه كشــف فــي الوقــت نفســه عــن إدراك 

بــأن الحــوار لا يســتطيع أن يحــل محــل المؤسســات الدســتورية.

وهــذا مــا أكــد عليــه رئيــس الحكومــة رشــيد كرامــي، أن« مــا مــن أحــد يمكنــه أن يتصــور أن اســتمرار هــذه الهيئــة 
يمكــن أن يحــل محــل مجلــس النــواب أو مجلــس الــوزراء. وإنمــا درســها أعمالهــم، وهــي مســهلة، وهــي بالتالــي 
عندمــا تنتهــي منهــا ســتكون فــي شــكل توصيــات لمجلــس الــوزراء، للحكومــة، للــرأي العــام وللمجلــس النيابــي، 

فليــس هنــاك مــن تعــارض إذا ولا يمكــن لأي هيئــة أن تحــل محــل مؤسســة دســتورية«.)))

المسألة الثانية: مقترحات الإصلاح السياسي وحدود تأثيرها الدستوري

طرحــت لجنــة الإصــاح السياســي التابعــة للهيئــة مجموعــة مــن المقترحــات المهمــة، ومنهــا إلغــاء الطائفيــة 
السياســية وإنشــاء المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي وخفــض ســن الاقتــراع إلــى الثامنــة عشــرة، إلا أن هــذه 

المقترحــات لــم تتحــول إلــى تعديــات دســتورية نافــذة.

))) - عماد يونس –سلسلة الوثائق للازمة اللبنانية 1973...ج5 الحوار في سبيل الحل 1975 -1984ص 183 
))) - بيان صادر عن الاحزاب والقوى الوطنية منشور في الصحف اللبنانية في 25-9-1975

))) - عماد يونس – المصدر السابق ص 204  
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ويكشــف ذلــك عــن الفــارق بيــن الإصــاح السياســي كمطلــب توافقــي وبيــن الإصــاح الدســتوري كإجــراء قانونــي 
مؤسســي. فقــد تكــون هيئــة الحــوار مصــدرًا للأفــكار والمقترحــات، لكنهــا لا تســتطيع، بمفردهــا، إدخــال هــذه 

الأفــكار فــي صلــب الوثيقــة الدســتورية.

فرع ثان: مؤتمرا جنيف ولوزان بين إدارة الأزمة والبحث عن تسوية سياسية

إذا كانــت تجربــة هيئــة الحــوار عــام 1975 كشــفت حــدود الــدور الدســتوري للحــوار، فــإن مؤتمــري جنيــف ولــوزان 
فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي أظهــرا تطــورًا آخــر فــي علاقــة الحــوار بالأزمــة الدســتورية، إذ انتقــل الحــوار مــن 
إطــار وطنــي داخلــي محــدود إلــى إطــار أكثــر ارتباطًــا بالتدخــات العربيــة والدوليــة وبموازيــن القــوى العســكرية 

والسياســية.

فقرة أولى- مؤتمر جنيف عام 1983: الحوار بوصفه آلية لاحتواء الصراع

جــاء مؤتمــر جنيــف فــي ظــل تصاعــد الصــراع العســكري والسياســي وتراجــع قــدرة الســلطة المركزيــة علــى ضبــط 
الوضــع الداخلــي. ودُعيــت إلــى المشــاركة بهــذا المؤتمــر القــوى السياســية الأساســية، إلــى جانــب حضــور عربــي، 

ولا ســيما مــن ســوريا والمملكــة العربيــة الســعودية.

وقــد تضمــن البيــان الصــادر عــن المؤتمــر تأكيــد وحــدة لبنــان وســيادته واســتقلاله وعروبتــه، فضــاً عــن عــدد مــن 
المبــادئ السياســية العامــة. إلا أن المؤتمــر لــم ينتــج تعديــات دســتورية مباشــرة، كمــا لــم ينجــح فــي إنهــاء الحــرب 
أو التوصــل إلــى تســوية سياســية نهائيــة. وتبقــى«« الأهميــة الوحيــدة لمؤتمــر جنيــف، هــي أننــا إســتطعنا كفرقــاء، 
أن نجلــس حــول طاولــة واحــدة، أقــول بــكل راحــة ضميــر إن هــذه هــي النتيجــة الموضوعيــة الوحيــدة، ولاتوجــد 

أهميــة أخــرى علــى الإطــاق«))).

وتظهــر تجربــة جنيــف أن الحــوار قــد يكتســب أهميــة سياســية دون أن يكتســب أثــرًا دســتوريًا مباشــرًا. فالقيمــة 
الأساســية للمؤتمــر تمثلــت فــي جمــع القــوى المتصارعــة حــول الطاولــة، وبالتالي««وبالتالــي لــم تنجــح فــي وضــع 

أســس واضحــة لمشــروع وفــاق وطنــي يخــرج البــاد مــن أتــون الحــرب«))).

فقرة ثانية- مؤتمر لوزان عام 1984: الانتقال من إدارة الأزمة إلى بلورة الإصلاح

اختلــف مؤتمــر لــوزان نســبيًا عــن مؤتمــر جنيــف، إذ جــاء فــي ســياق عســكري وسياســي أكثــر نضجًــا مــن حيــث 
إدراك الأطــراف لحجــم اســتحالة الحســم العســكري. وأســفر المؤتمــر عــن تفاهمــات تتصــل بتشــكيل حكومــة وحــدة 

وطنيــة وببرنامــج إصلاحــي سياســي ودســتوري.

كمــا ارتبطــت نتائــج المؤتمــر بتشــكيل حكومــة برئاســة رشــيد كرامــي وبإعــان برنامــج إصلاحــي تضمــن عــددًا 

))) -  نبيل هيثم »نبيه بري اسكن هذا الكتاب« مختارات للنشر 2004 ص197
))) - قبــان قبــان –المؤسســات الدســتورية فــي لبنــان بيــن النــص والممارســة فــي ضــوء اتفــاق الطائــف- ط1 صــادر ص-94
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مجلة شهرية علمية 

مــن المقترحــات السياســية والدســتورية.

وتكمــن أهميــة لــوزان فــي أنــه مثــّل مرحلــة انتقاليــة بيــن الحــوار بوصفــه وســيلة لوقــف الصــراع والحــوار بوصفــه 
وســيلة لإعــادة النظــر فــي بنيــة النظــام السياســي. إلا أن هــذه التفاهمــات لــم تســتكمل مســارها الدســتوري، ولــم 

تتحــول بصــورة مباشــرة إلــى تعديــات نافــذة علــى الدســتور.

وقــد ســاهم مؤتمــر لــوزان فــي بلــورة عــدد مــن الأفــكار الإصلاحيــة التــي أصبحــت لاحقًــا جــزءًا مــن النقــاش 
الدســتوري الــذي انتهــى إلــى وثيقــة الطائــف. كمــا ســاهمت بعــض التســويات السياســية التــي أعقبــت المؤتمــر فــي 
تطويــر بعــض الممارســات والأعــراف الدســتورية، مــا يكشــف عــن وجــود تأثيــر غيــر مباشــر للحــوار السياســي 

فــي التطــور الدســتوري.

فرع ثالث: وثيقة الوفاق الوطني في الطائف والتحول من التسوية السياسية إلى التعديل الدستوري

تمثــل وثيقــة الوفــاق الوطنــي التــي أُقــرت فــي الطائــف عــام 1989 نقطــة التحــول الأساســية فــي العلاقــة بيــن 
الأزمــة السياســية والتطــور الدســتوري اللبنانــي. فبخــاف مؤتمــرات الحــوار الســابقة، لــم تقتصــر نتائــج الطائــف 
علــى توصيــات سياســية أو تفاهمــات ظرفيــة، وإنمــا أصبحــت أساسًــا لإعــادة صياغــة عــدد مهــم مــن القواعــد 

الدســتورية.

فقرة أولى- الطائف بين الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية

تثيــر وثيقــة الطائــف إشــكالية نظريــة مهمــة: هــل كانــت مجــرد اتفــاق سياســي بيــن القــوى اللبنانيــة، أم أنهــا 
أعــادت تأســيس النظــام السياســي؟

يمكننــا القــول إن الطائــف جمــع الأمريــن معــا؛ فهــو مــن حيــث المنشــأ تســوية سياســية لإنهــاء الحــرب، لكنــه مــن 
حيــث النتائــج تحــول إلــى مدخــل لإعــادة تنظيــم النظــام الدســتوري.

وقــد طالــت التعديــات التــي ارتبطــت بالطائــف موقــع رئيــس الجمهوريــة، ودور مجلــس الــوزراء، وصلاحيــات 
رئيــس مجلــس الــوزراء، والعلاقــة بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، والتمثيــل الطائفــي، وغيرهــا مــن المســائل 

التــي أعــادت توزيــع موازيــن القــوى داخــل النظــام السياســي.

ومــن أبــرز هــذه التحــولات« كان النــص الــذي جعــل الســلطة الإجرائيــة منوطــة بمجلــس الــوزراء... ولعــل هــذا 
التعديــل هــو الــذي يســتحق أكثــر مــن ســواه أن ينعــت بالإصــاح الدســتوري النوعــي، وهــو أجــدر التعديــات 

بــأن يكــون العنــوان المميــز للنظــام الجديــد الــذي اصطلــح علــى تســميته الجمهوريــة الثانيــة«))).

فقرة ثانية- الطائف وإعادة توزيع السلطة داخل النظام السياسي

تكمــن الأهميــة الدســتورية الأساســية للطائــف فــي أنــه لــم يكتــف بإعــادة توزيــع الصلاحيــات بيــن المؤسســات، 

))) - سليم الحص. عهد القرار والهوى- ط3 -دار العلم للملايين - بيروت 1991 ص100
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وإنمــا ســعى إلــى إعــادة إنتــاج التــوازن السياســي والطائفــي الــذي يقــوم عليــه النظــام اللبنانــي.

وعليــه، فالطائــف يمثــل نموذجًــا لكيفيــة تحــول أزمــة سياســية إلــى عامــل لإعــادة هندســة النظــام الدســتوري. دون 
أن   يعنــي ذلــك أنــه أنهــى الأزمــة البنيويــة للنظــام اللبنانــي، فقــد بقيــت مســائل أساســية، وفــي مقدمتهــا الطائفيــة 
السياســية وآليــات تشــكيل الســلطة وممارســة الحكــم، موضــع خــاف مســتمر. ولــم يــأت »بحــل نهائــي للازمــة 
التــي عصفــت بالبــاد. بــل كانــت تســوية سياســية تتضمــن إطــارا عامــا أو مدخــا صالحــا للبحــث الســلمي فــي 

الحــل النهائــي«))).

فقرة ثالثة- الفجوة بين النص الدستوري والممارسة السياسية

أظهرت مرحلة ما بعد الطائف أن تعديل النصوص الدستورية لا يؤدي بالضرورة إلى إنهاء الأزمات 

السياســية، وظهــرت أعــراف  الممارســة  الجديــدة وبيــن  الدســتورية  القواعــد  بيــن  فقــد نشــأت فجــوة  السياســية. 
وتفاهمــات سياســية حاولــت أحيانًــا إعــادة تفســير النصــوص أو تجاوزهــا. ففــي« نظــرة مقارنــة بيــن دولــة القانــون 
والمؤسســات ومــا يجــري علــى صعيــد الدولــة اللبنانيــة يبيــن كــم هــي الهــوة كبيــرة بيــن النصــوص والممارســة 
وكــم هــي كثيــرة محــاولات الإلتفــاف علــى النصــوص وتعديلهــا بمــا لا يتفــق مــع الدســتور تحــت شــعار الظــروف 

الإســتثنائية ))))(

وهنــا تظهــر أهميــة التمييــز بيــن التطــور الدســتوري النصــي والتطــور الدســتوري الواقعــي. فــالأول يتحقــق مــن 
خــال تعديــل النصــوص وفــق الآليــات الدســتورية، بينمــا الثانــي قــد ينتــج عــن الممارســة السياســية والأعــراف 

والتوافقــات التــي تتشــكل خــارج النــص ثــم تؤثــر فــي كيفيــة تطبيقــه.

فرع رابع: الحوار الوطني عام 2006 وحدود إنتاج الدستور خارج المؤسسات

جــاء الحــوار الوطنــي عــام 2006 فــي ســياق أزمــة سياســية اتســمت بانقســام داخلــي حــاد وتداخــل بيــن العوامــل 
الداخليــة والإقليميــة والدوليــة. وقــد ارتبطــت الأزمــة بجملــة مــن القضايــا، مــن بينهــا القــرار 1559، والعلاقــات 
اللبنانيــة الســورية، والتحقيــق فــي اغتيــال الرئيــس رفيــق الحريــري، ورئاســة الجمهوريــة، وســاح المقاومــة والســاح 

الفلســطيني، ولبنانيــة مــزارع شــبعا. 

دعــا رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري إلــى الحــوار، وانطلقــت جلســاته فــي مجلــس النــواب فــي آذار/مــارس 
2006، بمشــاركة عــدد مــن القيــادات السياســية الأساســية.

أثــار الحــوار منــذ البدايــة ســؤالً حــول طبيعتــه الدســتورية، وهــل يمكــن اعتبــاره خطــوة نحــو إعــادة تأســيس النظــام 
السياســي أو مــا ســمي آنــذاك »الجمهوريــة الثالثــة«. لكــن طبيعــة جــدول أعمــال الحــوار وتصريحــات المشــاركين 

))) - محمــد المجــذوب القانــون الدســتوري والنظــام السياســي فــي لبنــان واهــم النظــم الدســتورية والسياســية فــي العالــم ط4 - 
ص263

))) - عصام سليمان مقالة بعنوان )دولة القانون –ما هيتها وشروط قيامها( جريدة النهار 1995-5-31  
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فيــه تشــير إلــى أنــه لــم يكــن مؤتمــرًا تأسيســيًا، وإنمــا إطــارًا سياســيًا للتوافــق حــول قضايــا خلافيــة تهــدد الاســتقرار 
الداخلي.

ويؤكــد رئيــس المجلــس نفســه أن الحــوار« ليــس مؤتمــرًا تأسيســيًا...ولم نــرد مــن طاولــة الحــوار أن تكــون 
مؤسســة تحــل محــل المؤسســات... كل مــا هــو مــن اختصــاص المجلــس النيابــي أو الحكومــة، لا يمكــن أن 
يناقــش علــى طاولــة الحــوار«))) وتؤكــد تجربــة 2006 أن الحــوار الوطنــي يمكــن أن يكــون مصــدرًا سياســيًا 
للأفــكار والتوافقــات التــي قــد تؤثــر فــي الحيــاة الدســتورية، لكنــه لا يصبــح مصــدرًا شــكليًا للدســتور لمجــرد 

صــدور توافــق سياســي عنــه.

فالقاعــدة الأساســية هــي أن التوافــق السياســي يحتــاج إلــى أن يدخــل المســار الدســتوري المحــدد فــي الدســتور 
حتــى يتحــول إلــى قاعــدة ملزمــة ذات قيمــة دســتورية.

وبذلك، يمكن التمييز بين ثلاثة مستويات:

1- التوافق السياسي: وهو اتفاق القوى السياسية حول قضية معينة.

2- المقترح الإصلاحي: وهو تحويل التوافق إلى مشروع إصلاح سياسي أو دستوري.

3- القاعدة الدستورية: وهي النتيجة التي لا تتحقق إلا عبر استكمال الإجراءات الدستورية المقررة.

وهذا التمييز ضروري لمنع الخلط بين شرعية التوافق السياسي والمشروعية الدستورية.

وعليــه، فــإن المقارنــة بيــن تجــارب 1975 وجنيــف ولــوزان والطائــف و2006 تكشــف عــن تفــاوت واضــح 
فــي الأثــر الدســتوري للحــوار الوطنــي. ففــي تجربــة 1975 كان الحــوار إطــارًا استشــاريًا لــم ينتــج تعديــات 
دســتورية، وفــي جنيــف 1983 بقيــت النتائــج فــي إطــار المبــادئ السياســية العامــة، أمــا لــوزان 1984 فقــد 
ســاهم فــي بلــورة الإصلاحــات التــي تطــورت لاحقًــا فــي مســار الطائــف، وفــي الطائــف تحــول التوافــق السياســي 
إلــى تعديــات دســتورية جوهريــة بعــد اســتكمال المســار المؤسســي، أمــا حــوار 2006 فبقــي فــي إطــار إدارة 

الأزمــة والتوافــق السياســي ولــم يتحــول إلــى عمليــة تأسيســية.

وبذلــك يمكــن القــول إن الحــوار ليــس بذاتــه مصــدرًا للدســتور، وإنمــا قــد يتحــول إلــى أحــد مصــادر التطــور 
الدســتوري 

بصورة غير مباشرة، عندما تتبنى المؤسسات الدستورية مخرجاته وتدخلها في المسار القانوني المقرر.

خلاصة المطلب

يتضــح مــن دراســة العلاقــة بيــن الأزمــات السياســية والحــوار الوطنــي والتطــور الدســتوري أن الصــراع الداخلــي 
)))- السفير .23\5\2006 عدد 10399ص3 –حوار مع اقطاب الحوار-)6(
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كان، فــي التجربــة اللبنانيــة، أحــد أهــم الدوافــع باتجــاه إعــادة النظــر فــي قواعــد النظــام السياســي. غيــر أن هــذا 
الأثــر لــم يكــن واحــدًا فــي جميــع المراحــل. ففــي بعــض الحــالات، بقــي الحــوار مجــرد وســيلة لإدارة الأزمــة، كمــا 
فــي هيئــة الحــوار الوطنــي عــام 1975 ومؤتمــر جنيــف عــام 1983. وفــي حــالات أخــرى، ســاهم فــي بلــورة 
مشاريع إصلاحية تجاوزت حدود إدارة الأزمة، كما ظهر في مؤتمر لوزان عام 1984. أما في الطائف، فقد 
وصــل التفاعــل بيــن الأزمــة والحــوار والتســوية إلــى مســتوى إعــادة صياغــة عــدد جوهــري مــن القواعــد الدســتورية.

وعليــه، لا يمكــن اعتبــار مؤتمــرات الحــوار الوطنــي مصــدرًا شــكليًا للدســتور، لأنهــا لا تملــك بذاتهــا ســلطة تعديــل 
الدســتوري أو اســتبدال المؤسســات الدســتورية القائمة. لكنها قد تشــكل مصدرًا ماديًا وسياســيًا للتطور الدســتوري 
عندمــا تنتــج أفــكارًا إصلاحيــة أو توافقــات سياســية تتبناهــا الســلطات المختصــة وتُدخلهــا فــي المســار الدســتوري.

ويقــود ذلــك إلــى اســتنتاج: إن الأزمــة السياســية اللبنانيــة لا تــؤدي تلقائيًــا إلــى تعديــل الدســتور، وإنمــا يصبــح 
الصــراع عامــاً فــي التطــور الدســتوري عندمــا يتحــول إلــى تســوية سياســية قابلــة للترجمــة المؤسســية. ومــن ثــم، 
فــإن العلاقــة بيــن الصــراع والدســتور فــي لبنــان ليســت علاقــة ســببية مباشــرة، بــل تمــر عبــر وســيط أساســي يتمثــل 

فــي التســوية السياســية والتوافــق الداخلــي، وغالبًــا فــي ظــل تأثيــرات عربيــة ودوليــة.

وهــذا مــا يجعــل وثيقــة الطائــف النمــوذج الأكثــر وضوحًــا لهــذه العلاقــة؛ إذ تحولــت الأزمــة العســكرية والسياســية 
إلــى تســوية، وتحولــت التســوية إلــى اتفــاق سياســي، ثــم انتقلــت مــن الاتفــاق إلــى المؤسســات الدســتورية، قبــل أن 

تصبــح جــزءًا مــن النــص الدســتوري النافــذ.
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خاتمة
 لــم يتشــكل النظــام السياســي اللبنانــي بــإرادة تأسيســية داخليــة منفــردة، ولــم يكــن نســخة مطابقــة لنمــوذج دســتوري 
أجنبــي، بــل جــاء نتيجــة تفاعــل مركــب بيــن عوامــل داخليــة وخارجيــة، تداخــل فيهــا الانتــداب الفرنســي مــع 
الإرادة السياســية اللبنانيــة، وتأثــرت عمليــة صياغــة الدســتور اللبنانــي لعــام 1926 بالنمــاذج الدســتورية الفرنســية 
والبلجيكيــة والمصريــة، إلــى جانــب خصوصيــة المجتمــع اللبنانــي وتركيبتــه السياســية والطائفيــة. الأمــر الــذي 
انعكــس علــى طبيعــة هــذا النظــام، وأوجــد منــذ تأسيســه توتــرًا بيــن مقتضيــات الدولــة الدســتورية وبيــن آليــات 

التــوازن الطائفــي التــي حكمــت. 

يظهــر البحــث أن صــك الانتــداب شــكّل الإطــار القانونــي الدولــي الــذي أطلــق عمليــة وضــع القانــون الأساســي 
دون أن يحســم بصــورة نهائيــة مســألة الجهــة صاحبــة الســلطة التأسيســية. فقــد شــاركت الســلطات الفرنســية فــي 
تحديــد الإطــار العــام للعمليــة الدســتورية، فــي حيــن أســهمت الهيئــات اللبنانيــة، ولا ســيما المجلــس التمثيلــي 
واللجنــة المكلفــة إعــداد مشــروع الدســتور، فــي مناقشــة النــص وإقــراره. ومــن ثــم، فــإن الدســتور اللبنانــي لعــام 

1926 يمكــن فهمــه بوصفــه نتاجًــا لتفاعــل بيــن العامــل الخارجــي والعامــل الداخلــي. 

كمــا يبيــن أن التأثيــرات الدســتورية الأجنبيــة، وبخاصــة الفرنســية، لــم تــؤدِ إلــى إلغــاء الخصوصيــة اللبنانيــة، بــل 
جــرى تكييــف بعــض المبــادئ الدســتورية مــع الواقــع الاجتماعــي والسياســي المحلــي. غيــر أن إدخــال التوازنــات 
الطائفيــة فــي بنيــة النظــام السياســي أوجــد معادلــة دقيقــة بيــن التمثيــل الجماعــي ومبــدأ المواطنــة، وأصبــح الحفــاظ 

علــى هــذا التــوازن أحــد المحــددات الأساســية للعمــل السياســي والدســتوري فــي لبنــان. 

ويظهــر أيضــا، أنــه مــع عجــز الســلطة عــن احتــواء الأزمــات السياســية والاجتماعيــة تتحــول هــذه الأزمــات غالبــا، 
إلــى نــزاع مســلح. وقــد شــكلت أزمــة عــام 1975 مثــالا علــى ذلــك، فعندماعجــزت مؤسســات الدولــة عــن احتــواء 

الصــراع، بــرزت هيئــات الحــوار الوطنــي باعتبارهــا إطــارا سياســيا بديــا يســمح بجمــع الأطــراف المتنازعــة.

غير أن دراســة هذه الهيئة ومؤتمري جنيف ولوزان أظهرت أن الحوار السياســي لا يكتســب، بمجرد إنشــائه أو 
توافــق أطرافــه، صفــة دســتورية تأسيســية. فقــد ظلــت هــذه الهيئــات فــي الأصــل أطــرًا سياســية واستشــارية، دورهــا 
إدارة الأزمــة واقتــراح الإصلاحــات، ولــم تكــن قــادرة بذاتهــا علــى تعديــل الدســتور أو الحلــول محــل المؤسســات 
الدســتورية. وعليــه؛ فــإن مخرجــات الحــوار لا تصبــح قواعــد دســتورية ملزمــة إلا إذا تبنتهــا المؤسســات المختصــة 

واســتكملت الإجــراءات التــي يفرضهــا الدســتور.

فيمــا برهنــت تجربــة الطائــف علــى إمكانيــة انتقــال الحــوار مــن مجــرد إدارة الأزمــة إلــى إعــادة تشــكيل النظــام 
الدســتوري. فقــد جــاءت وثيقــة الطائــف فــي ســياق حــرب طويلــة أظهــرت عجــز الصيغــة الدســتورية القائمــة عــن 
اســتيعاب التحــولات السياســية والاجتماعيــة، فكانــت التســوية السياســية مدخــاً لإعــادة توزيــع الصلاحيــات داخــل 
النظــام. وقــد أدت التعديــات المرتبطــة بالطائــف إلــى تحــول جوهــري فــي بنيــة الســلطة التنفيذيــة، وتعزيــز موقــع 
مجلــس الــوزراء ورئيــس مجلــس الــوزراء، وإعــادة تنظيــم العلاقــة بيــن الســلطات، إلــى جانــب إدخــال إصلاحــات 

أخــرى هدفــت إلــى إعــادة التــوازن بيــن مكونــات النظــام.
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وبذلك، يمثل الطائف الحالة الأوضح التي تحولت فيها الأزمة السياســية إلى تســوية، فاتفاق، فتعديل دســتوري. 
غيــر أن الدراســة أظهــرت فــي الوقــت نفســه أن الطائــف لــم ينــهِ أزمــة النظــام السياســي اللبنانــي البنيويــة نهائيــا، 
بــل أعــاد تنظيــم جــزء مــن موازيــن الســلطة داخلــه. فاســتمرار الطائفيــة السياســية، وتطــور الأعــراف السياســية 
خــارج النــص، والتفــاوت بيــن النــص والممارســة، أعــاد إنتــاج عــدد مــن الإشــكالات التــي كان يفتــرض أن تعالجهــا 

التســوية.

أمــا تجربــة حــوار 2006 فقــد كشــفت أن الظــروف التــي أنتجــت هــذا الحــوار، لــم تكــن مختلفــة جذريًــا عــن الظــروف 
الحوارات الســابقة، لجهة اســتمرار الانقســامات الداخلية وتأثرها بالعوامل الخارجية. لكنه لم يتخذ طابعًا تأسيســيًا 

ولــم ينتــج تعديــا دســتوريا، بــل بقــي فــي إطــار البحــث عــن توافــق سياســي حــول قضايــا خلافيــة أساســية. 

ومــن أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث أن الأزمــة السياســية لا تنتــج التطــور الدســتوري بصــورة آليــة، بــل 
تحتــاج إلــى مجموعــة شــروط سياســية ومؤسســاتية. فالصــراع قــد يــؤدي إلــى تعطيــل المؤسســات أو تقويضهــا، لكنــه 
لايــؤدي لإعــادة بنــاء النظــام إلا عندمــا تنشــأ تســوية سياســية قــادرة علــى تحقيــق التوافــق، وتتوفــر الإرادة لتحويــل 
هــذه التســوية إلــى قواعــد قانونيــة ملزمــة. كمــا أظهــر البحــث أن الحــوار الوطنــي يمكــن أن يــؤدي إلــى وظائــف 
مختلفــة: فإمــا أن يكــون أداة لوقــف الصــراع وإدارة الأزمــة، أو إطــارًا لبلــورة الإصلاحــات السياســية، أومدخــا 
لإعــادة صياغــة النظــام الدســتوري. إلا أن الوظيفــة الثالثــة لا تتحقــق بمجــرد انعقــاد الحــوار، بــل تتطلــب الانتقــال 

مــن التوافــق السياســي إلــى المســار الدســتوري المؤسســي.

وتوصل البحث كذلك إلى أهم نقاط ضعف النظام السياسي اللبناني المتمثلة في استمرار التداخل بين 

الدســتوري والسياســي والطائفــي. فالنصــوص الدســتورية لا تعمــل فــي فــراغ، وإنمــا تتفاعــل مــع توازنــات القــوى 
السياســية والطائفيــة. ولذلــك، فــإن بعــض الأزمــات التــي تبــدو فــي ظاهرهــا خلافــات حــول تفســير نــص دســتوري 

تخفــي فــي حقيقتهــا صراعًــا أعمــق حــول توزيــع الســلطة والنفــوذ والتمثيــل داخــل الدولــة.

وعليــه، فــإن التجربــة اللبنانيــة تقــدم نموذجًــا خاصًــا للعلاقــة بيــن الصــراع السياســي والتطــور الدســتوري؛ فالدســتور 
فــي لبنــان ليــس مجــرد وثيقــة قانونيــة جامــدة، بــل هــو نتــاج تاريخــي لتوازنــات سياســية واجتماعيــة متغيــرة. وكلمــا 
عجــز النظــام عــن اســتيعاب التحــولات الجديــدة ضمــن قواعــده الدســتورية، ظهــرت الأزمــات، وعندمــا بلغــت هــذه 
الأزمــات مســتوى يهــدد اســتمرار الدولــة، انتقــل البحــث عــن الحــل مــن المؤسســات إلــى الحــوار والتســويات، قبــل 

أن يعــود – فــي الحــالات التــي نجحــت فيهــا التســوية – إلــى المؤسســات الدســتورية.

وفــي المحصلــة، يؤكــد البحــث أن الأزمــة اللبنانيــة ليســت أزمــة نــص دســتوري فحســب، وإنمــا هــي، فــي جوهرهــا، 
أزمــة فــي تشــكيل النظــام السياســي وفــي آليــات إنتــاج التوافــق داخلــه.
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نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تضارب مصالح

يُصرّح المؤلف بعدم وجود أي تضارب مصالح يتعلق بنشر هذا البحث.

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تمويل

يُصرّح المؤلف أنّ هذه الدراسة لم تحصل على أي دعم مالي أو منحة من أي جهة عامة أو خاصة أو 
غير ربحية. 
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